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      تجميع التعليقات  - ثالثاً  
  أستراليا  - ٢٥  

  [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٥ نيسان/أبريل ١٣[التاريخ: 

    
  : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال 

ــة      لا يوجــد في التشــريعات الأســترالية أســاسٌ قــانوني لإنفــاذ اتفاقــات التســوية التجاريــة الدولي
ــات التســوية بالوســاطة (أو بشــأن         ــاذ اتفاق ــة مــن الوســاطة. فــلا توجــد أحكــامٌ بشــأن إنف المنبثق

(علـى مسـتوى الكومنولـث) أو     ١٩٧٣ لسـنة  الوساطة على الإطلاق) في قانون التحكيم الدولي
)، الـذي يفـرض علـى    (على مسـتوى الكومنولـث   ٢٠١١في قانون تسوية المنازعات المدنية لسنة 

  بشأن اتخاذ خطوات حقيقية نحو تسوية المنازعات قبل إقامة دعاوى قضائية. اًالمتقاضين شروط
إنفــاذ اتفاقــات التســوية   ديــداًم تحتــنظِّ اًن التشــريعات الأســترالية أحكام ــتضــمَّولا ت  ‘١‘

بالوســاطة، ســواء كانــت تلــك الاتفاقــات دوليــة أو داخليــة. وتنطبــق مبــادئ القــانون العــام 
  على إنفاذ اتفاقات التسوية الداخلية في إحدى حالتين محدَّدتين:

ــه        - ألف ــدعوى القضــائية بعــد، يُصــنَّف مــا تنتــهي إلي ــاموا ال إذا لم يكــن الأطــراف قــد أق
ق مـن صـحة اتفاقـات    المحكمـة تقـوم بـالتحقُّ    فـإنَّ  ثمَّ. ومن اًباعتباره عقد اطةإجراءات الوس

  التسوية بالوساطة بتطبيق المبادئ العادية لقانون العقود.
ن ة إقامـة علاقـة قانونيـة، وأن تتضـمَّ    عـن نيَّ ـ  اًلك المبادئ أن يكـون الاتفـاق ناشـئ   وتقتضي ت

ــاق، وأن ينطـــوي الاتفـــاق علـــى    ــود الاتفـ ــة بنـ ــند  الوثيقـ عـــوض وأن يكـــون في شـــكل سـ
سبل الانتصاف المتاحة أمـام الطـرف الـدائن في حـال عـدم       وبناءً على ذلك، فإنَّ )١(.قانوني

وفاء الطرف الآخر بالتزاماته بموجب اتفـاق التسـوية، هـي نفسـها سـبل الانتصـاف المتاحـة        
إخـلال الطـرف    اًعين أن يقـيم الـدعوى القانونيـة مـدَّ    تعاقد. ويمكن للدائ طرف في أيِّ لأيِّ

ن أو غير ذلك مـن سـبل الانتصـاف المتاحـة. ومـن أجـل       بتنفيذ التزام معيَّ اًبالعقد ومطالبالآخر 
يلقـى فيهــا عــبء إثبـات وجــود الاتفــاق    إنفـاذ اتفــاق التسـوية، يجــب أن تعقــد المحكمـة جلســةً   

                                                         
(١)  J Hambrook, C Wappett and B Whittaker, Australian Encyclopaedia of Forms and Precedents, 

Lexis Nexis )على الرابط: متاح www.lexisnexis.com/au/legal/docview/getDocForCuiReq?lni= 
4DMK-W3X0-TWN4-60HD&csi=267952&oc=00240&perma=true ([225-30] في.  
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الـتي هـي   يكـون علـى المحكمـة أن تنظـر في وقـائع المنازعـة        وصحته على كاهل الدائن. ومـن ثمَّ 
  )٢(.محل الوساطة، ولا تكتفي بإنفاذ الحل الذي جرى التوصُّل إليه عبر إجراءات الوساطة

ــ  - باء  ا إذا اختــار الأطــراف اللجــوء إلى الوســاطة بعــد إقامــة الــدعوى القضــائية، فــإنَّ   أمَّ
تقـرِّر النتيجـة الـتي تنتـهي إليهـا الوسـاطة في صـورة حكـم          - من الناحية النظريـة   - المحكمة 

م في العديــد مــن القــوانين الأســترالية، في  التعــبير المســتخدَ افقي أو تســوية، أو علــى حــدِّتــو
دعــاوى لاحقــة علــى صــدور الأمــر تُقــام أمــام   أيَّ فــإنَّ ومــن ثمَّ )٣(.صــورة "أمــر بــالقبول"

  )٤(.المحكمة سوف تكون دعاوى إنفاذ
قـد بـدأت ويكـون     الممارسـة العمليـة، عنـدما تكـون الـدعوى القضـائية       ه، مـن حيـث  غير أن

مـا عـادة   ق، فإنهللوصـول إلى اتفـا   اًجـراءات تفـاوض و/أو وسـاطة سـعي    الطرفان قد باشرا إ
(بالاتفاق أو بموجب سند قانوني) ينطوي علـى مـا يلـي: (أ) الاتفـاق علـى       اًيُبرمان عقد  ما

ا مـن طـرف   تعويض نقدي (أو غير ذلـك مـن أنـواع الانتصـاف)؛ (ب) مـنح تنـازلات (إمَّ ـ      
من الطرفين)؛ (ج) اتفـاق الطـرفين علـى الخطـوات المـراد اتخاذهـا لإنهـاء الـدعوى         واحد أو 

  (إما بوقف الدعوى أو رفضها أو إيداع الحكم).
من طرفي المنازعة/التقاضي في موقف يسمح له عنـد الاقتضـاء بمـا يلـي:      صبح كلٌّوعندئذ ي

ــاق       (أ) ــه باتفـ ــدعوى إخلالـ ــر بـ ــرف الآخـ ــد الطـ ــائية ضـ ــدعوى القضـ ــة الـ ــوية؛ إقامـ التسـ
  طلب إلغاء الأوامر بالقبول واستكمال التقاضي.  و(ب)

 ويمكــن أن تكــون الممارســات المعمــول بهــا بــين ممارســي الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات    
ومـن الأرجـح   . اًالاتفاق قد قُصد به أن يكـون ملزم ـ بها عند تقرير ما إذا كان  عتدُّعوامل يُ

برمـة بـين طـرفي منازعـة تجاريـة قـد أُنشـئت بقصـد إقامـة          الاتفاقات الم أن تفترض المحاكم أنَّ
  )٥(.علاقات قانونية

                                                         
  (٢)  EL SIDDIK Abbas, Enforceability of the mediation outcome:في ،  

 eLaw Journal: Murdoch University Electronic Journal of Law (2010) 17(2), p. 17 f. 

(على مستوى  ٢٠١١) من قواعد المحاكم الاتحادية لسنة ٢٥-٢٨ثال القاعدة (انظر على سبيل الم  )٣(  
(لولاية نيو ساوث ويلز)،  ٢٠٠٥من قانون الإجراءات المدنية لسنة  ٢٩من المادة  ١الكومنولث)؛ والفقرة 

  (لولاية جنوب أستراليا). ١٩٣٥من قانون المحكمة العليا لسنة  ٦٥من المادة  ٧والفقرة 
  (٤) EL SIDDIK Abbas Enforceability of the mediation outcome :في ،  

eLaw Journal: Murdoch University Electronic Journal of Law (2010) 17(2), p. 18 f.  
  أعلاه. ١المرجع المذكور في الحاشية   )٥(  
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  لا توجد إجراءات للتعجيل بإنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية.  ‘٢‘
ــنصُّ   ‘٣‘ ــة     لا توجــد أحكــام ت ــة الدولي ــة اتفاقــات التســوية التجاري ــة معامل علــى إمكاني

      عن هيئة تحكيم.تُعامل قرارات التحكيم النهائية الصادرة   كما
  : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢السؤال     

ل إلى اتفاق التسوية قبل اسـتهلال الـدعوى القضـائية    التوصُّ إذا تمَّ هذه المسألة إلاَّلا تُطرح 
لاع علـى شـروط صـحة العقـد انظـر      للاطِّ ـ ؛اًالة يصنَّف الاتفاق باعتبـاره عقـد  (وفي هذه الح

      أعلاه).‘ ١‘البند الفقرة ألف من 
  : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال 

  أعلاه.‘ ١‘انظر الفقرتين ألف وباء من البند 
  )٦(:صحة الاتفاق على إحالة المنازعات إلى الوساطة/التوفيق فيما يخصُّ

ة. أمَّــا بموجـب القــانون  لا يوجـد أسـاس تشــريعي لإنفـاذ الاتفــاق علـى اللجــوء إلى الوسـاط     
فهنــاك قائمــة مــن الشــروط الــدنيا الــلازم توافرهــا ليكــون بنــد     )٧(،كســونيانغلوسالعــام الأ

  الوساطة واجب الإنفاذ:
   للتقاضي  اًسابق طاًصيغة تجعل من الوساطة شر يجب أن يكون بند الوساطة في

  للتقاضي)؛ (لا بديلاً
            ــإذا ــانوني. ف ــيقين الق ــن ال ــدر كــاف م ــى ق ــاطة عل ــد الوس يجــب أن ينطــوي بن

الاتفاق على جانـب آخـر مـن جوانـب الإجـراءات قبـل        اًاقتضى الأمر لاحق  ام
، لا يكـون بنـد   ل الطرفـان إلى اتفـاق  ى الشروع في الوساطة، ولم يتوصَّأن يتسنَّ

  ؛لا يكون واجب الإنفاذ ق ومن ثمَّعلى الاتفا اًاتفاق لاَّالوساطة إ
       ــار الوســيط وتح ــد الوســاطة قواعــد اختي ــيِّن بن ــد وينبغــي أن يب ــذي  دي الأجــر ال

مـن   اًثالث ـ اًعلـى آليـة تمكِّـن طرف ـ    بند الوساطة أن ينصَّ اًسيتقاضاه. وينبغي أيض
  ؛ن الوصول إلى اتفاق في هذا الصدداختيار الوسيط إذا عجز الطرفان ع

                                                         
  المرجع نفسه.  )٦(  
  .FLR 236 153 ) رقم١٩٩٩( Transfield Pty Ltdضد شركة  Aiton Australia Pty Ltdقضية شركة   )٧(  
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   ن أن يبــيِّن بنــد الوســاطة بالتفصــيل إجــراءات الوســاطة الــتي يتعــيَّ  اًوينبغــي أيضــ
الإجراءات بالإحالة إلى القواعد الصادرة مـن مؤسسـة   اتِّباعها أو أن يحدِّد تلك 

خصوصــية نمــوذج الوســاطة الــذي  اًينبغــي أن تبــيِّن تلــك القواعــد أيضــنــة. ومعيَّ
  سوف يجري استخدامه.

صـــحة اتفاقـــات التســـوية بالوســـاطة/التوفيق والمنبثقـــة مـــن اتفاقـــات إحالـــة    وفيمـــا يخـــصُّ
  المنازعات إلى الوساطة/التوفيق:

مـا  بنـود تسـوية المنازعـات، في صـيغتها السـليمة، إنَّ      و ساوث ويلـز العليـا أنَّ  محكمة ني رأت
ــدعاوى، ومــن ثمَّ ترجــئ حــق الأطــراف في إقامــة  ــ ال لا تخــالف القاعــدة الــتي   اًفإنَّهــا عموم

اتفاقـات   على ذلـك، فـإنَّ   اًوقياس )٨(.تقضي بعدم جواز تجريد المحكمة من ولايتها القضائية
التوفيــق المنبثقــة مــن اتفاقــات إحالــة المنازعــات إلى الوســاطة/التوفيق   التســوية بالوســاطة أو 

      .كسونياالأنغلوستكون واجبة الإنفاذ في إطار القانون العام 
  تعليقات أخرى : أي٤ُّالسؤال 

لـيس لــدى أســتراليا نظــام تشـريعي للتســويات بالوســاطة، لكــن مرونـة نظــام القــانون العــام    
ــيح للأطــراف   كســونياالأنغلوس تكييــف إجــراءات تســوية منازعاتهــا بحســب احتياجاتهــا    تت

دف مـن الوسـاطة هـي أن    اله ـ دة وجود اتفاقيـة، بـالنظر إلى أنَّ  في مدى فائ الفردية. ونشكُّ
  رسمية لتسوية المنازعات. أكثر مرونة وأقلَّ اًتكون أسلوب

ــاك أيض ــ  ــد تكــون هن ــن     اًوق ــاذ الوســاطة في أســتراليا ب ــام إنف ــة أم ــات العملي فس بعــض العقب
مــن وجــود أســاس  ه لا بــدَّلأنــ اًوص عليــه في اتفاقيــة نيويــورك، نظــرأســلوب الإنفــاذ المنصــ

تفـرِض   ى للبرلمان أن ينفِّذ اتفاقية من هذا القبيل، كمـا يجـب ألاَّ  دستوري واضح حتى يتسنَّ
  التزامات الاتفاقية على المحاكم أن تقوم بوظائف غير قضائية.

لإنفاذ اتفاقات التسوية يمكن أن يسـاهم في زيـادة شـعبية     إرساء إطار دولي ومع ذلك، فإنَّ
  الوساطة والتوفيق وزيادة الفائدة المتوخاة منهما.

                                                         
  .المرجع نفسه  )٨(  
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  الصين  - ٢٦  
  [الأصل: بالإنكليزية/الصينية]

  ]٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٠[التاريخ: 
    

    الاتأساس الإطار التشريعي لإنفاذ اتفاقات التسوية الأجنبية عبر الحدود في ثلاث ح  ‐أولاً  
  إجراءات التحكيم  - ١

ب الاعتـراف والإنفـاذ   : إذا كان قرار تحكيم صادر عن هيئة تحكيم أجنبية يتطلَّ ـ٢٨٣المادة 
م الطـرف المعــني  في جمهوريـة الصــين الشـعبية، يتقــدَّ  مـن جانـب محكمــة مـن محــاكم الشـعب     

اضـع  مباشرة بطلب إلى محكمة الشعب المتوسطة في المكـان الـذي يقـع فيـه مقـر الطـرف الخ      
للمعاهـدات الدوليـة    اًوفق ـ للإنفاذ أو تقع فيه ممتلكاتـه. وتتعامـل محكمـة الشـعب مـع الأمـر      

      ت إليها جمهورية الصين الشعبية، أو بموجب مبدأ المعاملة بالمثل.التي أبرمتها أو انضمَّ
  الإجراءات القضائية  - ٢

ــادة  ــذ صــادر عــن محكم ــ    ٢٨١الم ــابي ناف ــرار كت ــة يتطلَّ ــ: إذا كــان حكــم قضــائي أو ق ب ة أجنبي
م عبية، يتقــدَّالاعتــراف والإنفــاذ مــن جانــب محكمــة مــن محــاكم الشــعب في جمهوريــة الصــين الشــ

ــاحبة      ــطة صـ ــة الشـــعب المتوسـ ــاذ إلى محكمـ ــالاعتراف والإنفـ ــرة بطلـــبٍ بـ الطـــرف المعـــني مباشـ
لأحكــام  اً، وفقــاًبية. ويمكــن للمحكمــة الأجنبيــة أيض ــ  الاختصــاص في جمهوريــة الصــين الشــع   

إليهـا ذلـك البلـد الأجـنبي وجمهوريـة الصـين الشـعبية، أو         اهدات الدولية التي أبرمهـا أو انضـمَّ  المع
  بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، أن تطلب الاعتراف والإنفاذ من جانب محكمة من محاكم الشعب.

في الوقــت الــراهن، لا يوجــد إطــار تشــريعي يــنص علــى إنفــاذ اتفاقــات التســوية عــبر      - ٣
      ل إليها الأطراف وحدهم في الخارج.توصَّالحدود إذا 

دة في القانون الصيني بشأن اتفاقات التسوية التي يجري التوصُّل إليها في الإجراءات المؤكَّ  ‐ ثانياً  
    الدعاوى الداخلية

  الإجراءات القضائية  - ١
  قانون الإجراءات المدنية في جمهورية الصين الشعبية

إلى  اًالشـعب بـين الصـواب والخطـأ اسـتناد      نية، تميِّز محكمـة : عند نظر القضايا المد٩٣المادة 
  ى التوفيق بين الأطراف على أساس طوعي.وضوح الوقائع، وتتولَّ
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ل إلى اتفاق تسوية عـن طريـق التوفيـق، تصـدر محكمـة الشـعب بيـان        : عند التوص٩٧ُّالمادة 
ــا ال        ــتي تنطــوي عليه ــات ال ــق بوضــوح المطالب ــان التوفي ــيِّن بي ــق. ويُب ــا،  توفي قضــية ووقائعه

  التوفيق.  ونتيجة
إلى كـل   غالمحكمة، وبخاتم المحكمـة، ويُبلَّ ـ  بتوقيع القضاة وكاتب اًويصدر بيان التوفيق ممهور

  من الطرفين.
مــــن الناحيــــة القانونيـــة فــــور توقيــــع كـــلٍ مــــن الطــــرفين    اًويكـــون بيــــان التوفيــــق نافـــذ  

      باستلامه.  المعنيين
  إجراءات التحكيم  - ٢

  في جمهورية الصين الشعبية قانون التحكيم
: يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بـالتوفيق بـين الطـرفين قبـل إصـدار قـرار التحكـيم.        ٥١المادة 

وتدير هيئة التحكيم عملية التوفيق إذا كان كلا الطرفين يسـعيان طواعيـة إلى التوفيـق. وفي    
  حال فشل التوفيق، يصدر قرار التحكيم على وجه السرعة.

أو تصــدر  وفيــق عــن اتفــاق تســوية، تصــدر هيئــة التحكــيم بيــان توفيــق مكتوبــاًإذا أســفر الت
لنتيجــة اتفــاق التســوية. ويكــون لبيانــات التوفيــق المكتوبــة وقــرارات     اًوفقــقــرار التحكــيم 

  التحكيم نفس الأثر القانوني.
فـق  تَّ: يبـيِّن بيـان التوفيـق المطالبـة الـتي ينطـوي عليهـا التحكـيم ونتـائج التسـوية الم          ٥٢المادة 

ضـية التحكـيم،   بتوقيع المحكِّمين وبخـاتم مفوَّ  اًطرفين. ويصدر بيان التوفيق ممهورعليها بين ال
  غ إلى كل من الطرفين.ويُبلَّ

مـــن الناحيـــة القانونيـــة فـــور توقيـــع كـــلٍ مـــن        اًويكـــون بيـــان التوفيـــق المكتـــوب نافـــذ    
  باستلامه.  الطرفين

المكتـوب قبـل التوقيـع باسـتلامه، تصـدر هيئـة        ل أحد الطرفين من بيـان التوفيـق  فإذا ما تنصَّ
      التحكيم قرار التحكيم على وجه السرعة.

    الحالات التي لا تؤكِّد فيها المحاكم الصينية اتفاقات التسوية التجارية الداخلية  ‐ ثالثاً  
"الأحكــام المؤكــدة بشــأن عمليــة التأكيــد القضــائي لاتفاقــات        - محكمــة الشــعب العليــا   

  ٢٠١١ة"، الوساطة الشعبي



 

8V.15-02709 

 

A/CN.9/846/Add.2

  : ترفض المحكمة إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية في إحدى الحالات التالية:٧المادة 
  مخالفة أحكام القوانين، واللوائح الإدارية، والأوامر الإلزامية؛  )١(
  ي على مصالح الدولة أو المجتمع، أو المصالح العامة؛التعدِّ  )٢(
  الحها المشروعة؛ي على حقوق الأطراف الثالثة ومصالتعدِّ  )٣(
  مخالفة النظام العام والأخلاق الحميدة؛  )٤(
  د منه؛عدم وضوح المحتوى وتعذُّر التأكُّ  )٥(
      ا.قضائي ذلك من الحالات التي ليست تأكيداً غير  )٦(

  جورجيا  - ٢٧  
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٤[التاريخ: 
    

  : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال 
لا يوجد في جورجيا نظـام إنفـاذ خـاص باتفاقـات التسـوية التجاريـة الدوليـة المبرمـة نتيجـة          

إجـراءات للتعجيـل بإنفـاذ مثـل هـذه       اًفـلا توجـد أيض ـ   وساطة/التوفيق. ومن ثمَّلإجراءات ال
 اقـات عاديـة بـين الأطـراف. غـير أنَّ     ا اتفمل جميع اتفاقات التسوية على أنه ـالاتفاقات. وتُعا

ــبرم بــين    تحكــيم في جورجيــا يــنصُّقــانون ال علــى إمكانيــة اعتمــاد اتفاقــات التســوية الــتي تُ
طرفين في إجراءات تحكيم باعتبارها قرارات تحكيم صـادرة عـن هيئـة تحكـيم. وقـد نفَّـذت       

ــدولي      ــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التحكــيم التجــاري ال ــا ق تشــريعات   في جورجي
من قانون جورجيـا "بشـأن التحكـيم": "إذا     ٣٨المادة  من ١للفقرة  اًالتحكيم لديها، ووفق

ــى      ــة عل ــة التحكــيم الحــق في الموافق ــك، يكــون لهيئ ــان ذل تســوية المنازعــة بــين   طلــب الطرف
ن مـن صـياغة الفقـرة    ". ويتبيَّفق عليها من خلال إصدار قرار تحكيمللبنود المتَّ اًالطرفين وفق

ا. فلهيئـة التحكـيم الحـق    كيم لا يقـع تلقائي ـ يق قرارات التحإقرار تلك الاتفاقات عن طر أنَّ
ــرار تحكــيم، وفي هــذه      ــرفض تســجيل تســوية الطــرفين في صــورة ق ــة لا يعــدو  في أن ت الحال

  ا بين الطرفين.عادي اًالاتفاق كونه عقد
لأحكــام  اًر التحكــيم المتضــمِّن للتســوية وفقــ، "يصــدر قــرا٣٨مــن المــادة  ٣للفقــرة  اًووفقــ
الشـروط الواجـب توافرهـا في قـرارات التحكـيم.       ٣٩". وتبيِّن المـادة  من القانون ٣٩المادة 
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ــد أنَّ ــة لا تت  بي ــنصُّ ضــمَّالتشــريعات الجورجي ــاً ت ــى أيِّ ن أحكام ــيَّ   عل ن شــروط خاصــة يتع
  توافرها في اتفاقات التسوية التي تُعتمد في صورة قرارات تحكيم.

بشــروط متفــق عليهــا "لــه نفــس  قــرار التحكــيم ، فــإن٣٨َّالمــادة مــن  ٣الفقــرة وكمــا تبــيِّن 
قرار تحكيم آخر يصدر نتيجة لدراسـة الأسـس الموضـوعية     ع بها أيُّالقوة القانونية التي يتمتَّ

مثــل هــذه القــرارات تقــع ضــمن إطــار نظــام الاعتــراف والإنفــاذ     ، فــإنَّقضــية". ومــن ثمَّلل
ــيم الأ      ــرارات التحكـ ــراف بقـ ــأن الاعتـ ــورك بشـ ــة نيويـ ــه بموجـــب اتفاقيـ ــول بـ ــة المعمـ جنبيـ

      ).١٩٥٨(  وإنفاذها
  : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢السؤال     

ــة       ــا نظــام خــاص لإنفــاذ اتفاقــات التســوية التجاري كمــا ذُكــر أعــلاه، لا يوجــد في جورجي
الدولية. وتُعامل جميع اتفاقات التسوية التجارية معاملة العقـود العاديـة، ويكـون الوفـاء بهـا      
مســألة مــن مســائل قــانون العقــود ينظِّمهــا القــانون المــدني في جورجيــا. وفي حالــة اتفاقــات  

يه ت عن طريق قرارات تحكيم، تنطبق اتفاقية نيويورك مع مراعاة مـا يقتض ـ قرَّالتسوية التي أُ
 اقــات تصــير قــرارات تحكــيم، ومــن ثمَّ  تلــك الاتف لأنَّ اًاخــتلاف الحــال مــن تغــييرات، نظــر  

      ق على قرارات التحكيم.ا نظام الاعتراف والإنفاذ المطبَّينطبق عليه
  لدولية: صحة اتفاقات التسوية التجارية ا٣السؤال 

ن اســتيفاؤها في اتفاقــات التســوية التجاريــة    ليســت هنــاك معــايير مختلفــة أو إضــافية يتعــيَّ     
القـانون المـدني الجـورجي علـى معـايير صـحة الاتفاقـات التجاريـة، بصـرف           الدولية. وينصُّ

      النظر عن موضوعها.
  باراغواي  - ٢٨  

  [الأصل: بالإسبانية]
  ]٢٠١٥آذار/مارس  ٣٠[التاريخ: 

    
  : معلومات عن الإطار التشريعي١ل السؤا

ــيم         ــرارات التحكـ ــائية وقـ ــام القضـ ــاذ الأحكـ ــاراغواي بإنفـ ــانوني في بـ ــام القـ ــرف النظـ يعتـ
اريـة الدوليـة   والقرارات القضائية الأجنبيـة، ولكـن لا يعتـرف بإنفـاذ اتفاقـات التسـوية التج      

ساطة/توفيق.من التفاوض أو من إجراءات و ا، سواء كانت منبثقةًغير المعتمدة قضائي  
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للتسلسـل الهرمـي القـائم في النظـام القـانوني، بهـدف        اًولوية القواعـد ببسـاطة وفق ـ  وتتحدَّد أ
. وقـد أوجـز كِلسِـن نظريتـه في صـورة هـرم،       صـحيحاً  ضمان تطبيـق تلـك القواعـد تطبيقـاً    

 - دسـتورنا الـوطني    فـإنَّ  سـاس صـحة القاعـدة الأدنى. ومـن ثمَّ    قاعدة عليـا أ  تشكِّل فيه كلُّ
ــة  ا ــة بشــأن سمــو الدســت  ١٣٧في المــادة  يــنصُّ - لقــانون الأساســي للجمهوري ور مــن الناحي

مـن الدسـتور،    : "الدستور هو القانون الأعلـى للجمهوريـة. ويشـكِّل كـلٌّ    لى أنَّالقانونية ع
ــتي        ــوانين ال ــا، والق ــدة والمصــدَّق عليه ــة المعتم ــات الدولي ــات والاتفاق والمعاهــدات والاتفاقي

س، وســائر الأحكــام القانونيــة الأقــل مرتبــة، النظــام القــانوني الوضــعي في يعتمــدها الكــونغر
المـادة   كمـا تـنصُّ    ورودهـا في هـذه المـادة".   باراغواي، وفق ترتيب تنازلي للأولويـة حسـب   

بشأن النظام القانوني فوق الوطني على ما يلي: "تُقرُّ جمهوريـة بـاراغواي، علـى قـدم      ١٤٥
ظـام قـانوني فـوق وطـني، يضـمن حقـوق الإنسـان والسـلام         المساواة مع الـدول الأخـرى، بن  

  " [...].والعدالة والتعاون والتنمية في الأمور السياسية والاقتصادية والثقافية
ــة المنبثقــة مــن إجــراءات     ــة الدولي وســاطة أو توفيــق غــير  وتُعامــل اتفاقــات التســوية التجاري

 والـتي ينبغـي تقـديمها إلى محكمـة     ا معاملـة الاتفاقـات الخاصـة بـين الأطـراف،      معتمدة قضـائي
للحصــول علــى الموافقــة القضــائية، شــأنها في ذلــك شــأن جميــع اتفاقــات التســوية التجاريــة    
المنبثقــة مــن إجــراءات وســاطة، ســواء جــرت تلــك الإجــراءات في مركــز وســاطة خــاص أو 

  اضطلعت بها مديرية الوساطة التابعة للجهاز للقضائي.
ــنصُّ  ‘١‘ ــديو   ت ــدتا مونتفي ــامي معاه ــى المتطلَّ   ١٩٤٠و ١٨٨٨لع ــوالي عل ــى الت ــات عل ب

مـن   ٥٣٢وفي حال عدم وجود معاهدة، تخضـع الإجـراءات للمـادة    […]. السالفة الذكر 
ا في البلـدان  الاتفاقات التي لم تُعتمد قضـائي  قانون الإجراءات المدنية. وبالمثل، لا يجوز إنفاذ

  ا.قة عليها قضائيمن محاكمنا الموافالتي صيغت فيها، ما لم يُطلب 
ــنصُّ  ‘٢‘ ــات        لا ي ــاذ اتفاق ــل بإنف ــراءات للتعجي ــى إج ــاراغواي عل ــانوني في ب ــام الق النظ

  التسوية التجارية الدولية.
ن أن يكـون  شكل اتفـاق التحكـيم. يتعـيَّ    -  ١٨٧٩/٠٢من القانون رقم  ١٠المادة   ‘٣‘

ــ اتفــاق التحكــيم ــكتابي ــ اًاردا عنــدما يكــون وا. ويُعتــبر الاتفــاق كتابي ع مــن في مســتند موقَّ
عليــه في تبــادل للرســائل أو البرقيــات أو في تبــادل بيانــات المطالبــات   اًنصوصــالطــرفين أو م

والدفوع المكتوبة والتي يثبت فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ويبيِّن بنود هـذا الاتفـاق دون   
شـرط تحكـيم    اعتراض الطـرف الآخـر علـى ذلـك. والإشـارة في العقـد إلى وثيقـة يـرد فيهـا         

ا ، وأن تعــني تلــك الإشــارة ضــمني اًأن يكــون العقــد مكتوب ــتشــكِّل اتفــاق تحكــيم، شــريطة  
  من العقد. اًعد جزءشرط التحكيم يُ  أنَّ
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لتحكيم أو قـرار التحكـيم،   ويتناول قانون التحكيم والوساطة بوضوح شديد شكل اتفاق ا
يل واجب الإنفاذ في بـاراغواي يجـب   م، فلكي يكون اتفاق من هذا القبإلى ما تقدَّ اًواستناد

أن يســتوفي جميــع الشــروط المنصــوص عليهــا في معاهــدتي مونتيفيــدو وفي القــانونين رقــم         
      . [...]١٨٧٩/٠٢ورقم  ٨٨٩/٩١

  : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢السؤال 
ــواردة في القــوانين فيمــا يخــصُّ ليســت هنــاك شــروط أخــرى منصــوص عليهــا عــدا تل ــ    ك ال
  الاعتراف باتفاقات التسوية التجارية الدولية وإنفاذها.

ــاراغواي اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكــيم الأجن  وقــد أقــرَّ بيــة وإنفاذهــا وصــدَّقت  ت ب
على مـا يلـي: "تُعتمـد بموجـب      التي تنصُّ ٩٤٨/٩٦من القانون رقم  ١للمادة  اًعليها، وفق

يم الأجنبيــة وإنفاذهــا، الــتي اعتُمــدت في    هــذه المــادة اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحك ــ    
". والمحــاكم ملزمــة، ١٩٥٨حزيران/يونيــه  ١٠نيويــورك بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، في 

  بموجب القانون نفسه، بتنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية.
ع لجميــ ا في بلــد منشــئه، وكــان ممتــثلاًلتســوية التجاريــة قــد اعتُمــد قضــائيفــإذا كــان اتفــاق ا

حــال مــن  نفــاذه، فــلا يجــوز رفــض إنفــاذه بــأيِّالأحكــام القانونيــة المنصــوص عليهــا بشــأن إ
 ا في بلـد منشـئه، فـإنَّ   لتسـوية التجاريـة لم يعتُمـد قضـائي    ه إذا كـان اتفـاق ا  الأحوال؛ بيـد أن ـ 

      القاضي سوف يرفض إنفاذه بطبيعة الحال.
  : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال 

عايير التي تبيِّن مدى صحة اتفـاق التسـوية التجاريـة الدوليـة هـي المعـايير المنصـوص عليهـا         الم
 اًوفق ـ المحـاكم الوطنيـة أن تقضـي إلاَّ   في المعاهدات والقـوانين، ولا يجـوز للقضـاة الـوطنيين و    

ــن ثمَّ  للأ ــة، ومـ ــد القائمـ ــام والقواعـ ــإنَّ حكـ ــيها    فـ ــه ترسـ ــاق أو بطلانـ ــحة الاتفـ ــايير صـ معـ
      والقوانين.  المعاهدات
  تعليقات أخرى : أي٤ُّالسؤال 

 ا في الاسـتبيان، فـإنَّ  تبادلي ـ مصطلحي "الوسـاطة" و"التوفيـق" يسـتخدمان اسـتخداماً     أنَّ مع
والوسـاطة  مـن قـانون التحكـيم     ٥٣التشريعات في بـاراغواي تميِّـز بوضـوح بينـهما. فالمـادة      

مــن القــانون   ٥٥ادة المــ علــى تعريــف الوســاطة، في حــين تــنصُّ     تــنصُّ ١٨٧٩/٠٢رقــم 
  الوساطة والتوفيق أمران مختلفان. بوضوح على أنَّ
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ه القضــاة التوفيــق يتــولاَّ علــى أنَّ تــنصُّ مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة ١٧٠المــادة  كمــا أنَّ
  وحدهم دون غيرهم.

تعريــف: الوسـاطة هــي آليـة طوعيــة تهـدف إلى تســوية التراعـات، ويســتعملها      - ٥٣[المـادة  
يــة، بالاســتعانة بطــرف أكثــر للوصــول إلى تســوية الخلافــات بينــهما تســوية ودِّشخصــان أو 
  ل ومحايد يُعرف بالوسيط.ثالث مؤهَّ

ر الطرفـان اللجـوء إلى الوسـاطة،    بة على جلسة الوسـاطة: إذا مـا قـرَّ   الآثار المترتِّ - ٥٥المادة 
التقريــر  فــإنَّعليــه في القواعــد الإجرائيــة، قبــل عقــد جلســة التوفيــق علــى النحــو المنصــوص  

الطــرفين قــد حضــرا  لوســاطة، والــذي يفيــد بــأنَّالمكتــوب الــذي أعــدَّه الوســيط أو مركــز ا 
ب علـى جلسـة   جلسة وساطة واحدة على الأقل، يكون له نفـس الأثـر القـانوني الـذي يترتَّ ـ    

  التوفيق المنصوص عليها في القواعد الإجرائية المذكورة.
لتوفيــق الــتي يبرمهــا الأطــراف أمــام قــاضٍ، ويوافــق الآثــار: تكــون لاتفاقــات ا - ١٧٠المــادة 

هـذه الاتفاقـات بالصـيغة اللازمـة لإجـراءات       دُّي، سلطة الأمر المقضي به. وتُع ـَعليها القاض
ــإ  ا فقــط، يكــون إنفــاذه في حــدود الجــزء المعــني،    ذا كــان الاتفــاق جزئي ــإنفــاذ الأحكــام. ف

      ظر].وتستمر الإجراءات إلى حين تسوية المطالبات قيد الن
  بولندا  - ٢٩  

  [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥[التاريخ: 

  
  : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال 

تُعتبر اتفاقـات التوفيق/الوسـاطة، فيمـا عـد تلـك الـتي تُـبرم أمـام المحـاكم أو الـتي تقرُّهـا              ‘١‘
ورة مسـتند موثَّـق، مـن الممكـن     رة في ص ـالاتفاقـات المحـرَّ   اكم، اتفاقات خاصة. وفيما يخصُّالمح

أن يُــدرج فيهــا بيــان بالخضــوع الطــوعي للإنفــاذ، وفي هــذه الحالــة يكــون الاتفــاق ســند إنفــاذ  
  من قانون الإجراءات المدنية. ٧٧٧من المادة  ١من الفقرة  ٦و ٥و ٤بموجب النقاط 

الطـوعي  ويمكن اعتبار الإجراءات المذكورة أعـلاه (إدراج البيـان المتعلـق بالخضـوع       ‘٢‘
 اًق سـند مثل ذلك المسـتند الموثَّ ـ  دُّعَالإنفاذ. ويُللإنفاذ في المستند الموثَّق) إجراءات للتعجيل ب

)، ويمكـن  klauzula wykonalnościرفق به المحكمة ما يُعـرف ببنـد الإنفـاذ (   للإنفاذ بعد أن تُ
  أن يُستخدم كأساس للإنفاذ على يد مُحضر.
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تُعامـل الاتفاقـات التجاريـة الدوليـة معاملـة قـرارات        علـى أن  لا توجد قواعد تـنصُّ   ‘٣‘
التحكــيم النهائيــة بموجــب اتفاقيــة نيويــورك بشــأن الاعتــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبيــة    

      ).١٩٥٨وإنفاذها (
  : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢السؤال 

الوسـاطة إجــراء   علــى أنَّقــانون الإجـراءات المدنيـة    ، يـنصُّ ٢مـا يتعلـق بالســؤال الفرعـي    في
). وتبــدأ الوســاطة عقــب الاتفــاق علــى الوســاطة بــين ١٨٣١مــن المــادة  ١طــوعي (الفقــرة 

سـاطة. ويمكـن   الطرفين أو نتيجة لقرار محكمة من محاكم القانون العام بإحالـة الأمـر إلى الو  
ق واف ـعقـب تقـدُّم أحـد الطـرفين للوسـيط بطلـب للوسـاطة عنـدما ي         اًأن يبدأ التحكـيم أيض ـ 

ــنصُّ    ــى ذلــك. وت ــرة  الطــرف الآخــر عل ــادة   ٣الفق ــى أنَّ ١٨٣١مــن الم ــاق اللجــوء   عل اتف
ــاره).       ــيِّن طريقــة اختي ــيِّن الوســيط (أو يب للوســاطة ينبغــي أن يحــدِّد موضــوع الوســاطة ويع

  وليست هناك قواعد خاصة فيما يتعلق بشكل اتفاق اللجوء للوساطة.
اتفاقــات القــانون المــدني،  ة التجاريــة معاملــة، يمكــن معاملــة التســوي٢الســؤال  وفيمــا يخــصُّ

مـن   ٤٨٧مـن المـادة    ٢باعتبارهـا اتفاقـات التـزام متبـادل بـالمعنى الـوارد في الفقـرة         اًوتحديد
إنفــاذ  ات الإجــراءات المعتــادة فيمــا يخــصُّ القــانون المــدني. وتنطبــق علــى مثــل هــذه الاتفاق ــ 
      ة.ة المختصَّالمطالبات المدنية. وينبغي تقديم الطلب إلى المحكم

  : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال 
ي للإجابة عن هذا السؤال، تحديد القانون المنطبـق علـى   رور، من الض٣السؤال  فيما يخصُّ

  التسوية (الأجنبية) الدولية، وسوف يتيح ذلك القانون تقرير صحة الاتفاق.
    

  البرتغال  - ٣٠  
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥خ: [التاري
    

  : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال 
ــنصُّ  ‘١‘ ــال، تـ ــادة  في البرتغـ ــم   ١٥المـ ــانون رقـ ــنة  ٢٩مـــن القـ ــادر في  ٢٠١٣لسـ   الصـ

نيسان/أبريل على انطبـاق أحكـام هـذا البـاب (أي بـاب الوسـاطة المدنيـة والتجاريـة)،          ١٩
في دولـة أخـرى مـن الـدول      ساطة الـتي تـتمُّ  مع إجراء التعديلات اللازمة، على إجراءات الو



 

14V.15-02709 

 

A/CN.9/846/Add.2

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مـا دامـت تلـك الإجـراءات تحتـرم مبـادئ نظـام تلـك الدولـة          
  القانوني ومعاييره.

ــ ١٤مــن المــادة  ١للفقــرة  اًووفقــ ه: "في الحــالات الــتي لا يحــدِّد فيهــا القــانون التزامــات   فإن
علــى اتفاقــات التســوية الــتي     افقــة القضــائية الأطــراف، يكــون أمــامهم اختيــار طلــب المو    

  لون إليها عن طريق إجراءات وساطة سابقة للتقاضي".يتوصَّ
لوسـاطة والـتي يجـري    اتفاقات التسـوية المبرمـة عـن طريـق ا     فإنَّ ٩من المادة  ٤للفقرة  اًووفق
ل إليها من خلال إجراءات وساطة اضـطُلع بهـا في دولـة أخـرى مـن الـدول الأعضـاء        التوصُّ

(بشـــأن  ١في الاتحــاد الأوروبي وتحتـــرم أحكــام الفقـــرتين الفــرعيتين (أ) و(د) مـــن الفقــرة     
ا؛ رط القـانون الموافقـة عليهـا قضـائي    المنازعات الـتي يجـوز إخضـاعها للوسـاطة والـتي لا يشـت      

إليهـا  ل موافقة عليهـا؛ والـتي يجـري التوصُّ ـ   عون بالأهلية القانونية للوالتي كان الأطراف يتمتَّ
للشــروط القانونيــة المنصــوص عليهــا؛ والــتي لا يخــالف    اًلال إجــراءات وســاطة طبقــمــن خــ

محتواها مبادئ النظام العام) تكون واجبة الإنفاذ، دونما حاجة للموافقة القضـائية، إذا كـان   
  النظام القانوني للدولة الأخرى يعتبرها كذلك.

ــة. وتخضــع  لا توجــد إجــراءات للتعجيــل بإنفــاذ اتفاقــات التســوية التج     ‘٢‘ ــة الدولي اري
  جميع إجراءات الإنفاذ لنفس القواعد.

علــى أن تُعامــل اتفاقــات التســوية التجاريــة الدوليــة معاملــة  لا توجــد أحكــام تــنصُّ  ‘٣‘
      قرارات التحكيم النهائية الصادرة عن هيئة تحكيم.

  : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢السؤال   
  ذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية فيما يلي:ل أسباب رفض إنفاتتمثَّ

  عدم إمكانية إخضاع المنازعة المعنية للوساطة؛  - 
  عدم أهلية الأطراف للتوصل إلى اتفاق؛  - 
  ة؛عدم مراعاة الاتفاق للمبادئ العامة للقانون أو حسن النيَّ  - 
  مخالفة الاتفاق للقانون؛  - 
      عام.مخالفة محتويات الاتفاق لمبادئ النظام ال  - 
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  : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال 
منازعــة يجــوز  ريــة الدوليــة صــحيحة إذا كانــت تخــصُّ يمكــن اعتبــار اتفاقــات التســوية التجا 

عون بالأهلية القانونية للتوصـل إلى اتفـاق بشـأنها؛    إخضاعها للوساطة؛ وكان الأطراف يتمتَّ
ة؛ ولم تكـن تشـكِّل مخالفـة    نت ملتزمة بحسن النيَّ ـوكانت تحترم المبادئ العامة للقانون، وكا

  للقانون؛ ولم تكن محتوياتها تخالف النظام العام.
  


